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  صفة الطاعن فى المنازعة الإدارية فى دولة الإمارات العربية المتحدة
  "دراسة مقارنة"

  الباحث/ محمد عبد الرحمن آل بشر
 :ملخص

ع أو  اص ال ازعة ب الإدارة والأش فة عامة هي ال ازعة الإدارة  ال
ع ازعة ب الإدارة، ال ل م ار  ازعة إدارة إلا أنه لا  اع اد م اك ، والأف فه

ة؛ وذل لل ب روا  ازعة القائ فة على ال ه ال في ه د ت اق م معاي ون
اص ن ال ن العام وروا القان اء ، القان أة الق اً في ن ان س وه ال ال 

ن العام القان علقة  ازعات ال   الإدار ال ب ال
ة أخ  ازعة  ،وم ناح الإدارة م علقة  ازعة أو دع م ار أ م فإنه لا  اع

اء  ع للق ال للإدارة لا ت اك أع ؛ فه اء الإدار أو دع إدارة  بها الق
ازعات إدارة ارها م ة م ، الإدار ولا  اع ف ة ال ل ر ع ال ها ما  م

اء  اص الق اق اخ ج ع ن ادة ت ال ال اً أع اء عاد اء أكان ق فة عامة س
اء إداراً  ال الإدارة ، أم ق ال  خاص (أع ه الإدارة م أع م  ها ما تق وم

. اء العاد اص الق ال في اخ خل تل الأع اصة)ح ت   ال
ارسه  ال الإدارة فه ما ت اء الإدار م أع اص الق اق اخ خل في ن أما ما ي

ن فات قان ارات الإدارة)الإدارة م ت ا في (الق ن م جان واح  أو م ، ة ق ت
د الإدارة) ا في (العق ت ، جان  وعة وت فات غ م ه ال ن ه ة أن ت ش
ة إدارة على جهة الإدارة ول   .م

ة اح ات الإق ل ازعة الإدارة :ال فة –ال ال د  ق ة -ال ائ فة الق  - ال
ازعات  ات ال ازعات الإدارة –الإدارةتق اع -دعا ال ال الإدارة -صفة ال   .أع

Summary: 
An administrative dispute, in general, is a dispute between the 

administration and natural or legal persons. However, not every 
dispute between the administration and individuals can be considered 
an administrative dispute, as there are specific criteria and scope that 
give this character to the existing dispute. This is to distinguish 
between public law ties and private law ties, a distinction that was the 
reason for the emergence of the administrative judiciary specialized in 
hearing disputes related to public law. 
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On the other hand, any dispute or lawsuit related to administration 
cannot be considered an administrative dispute or lawsuit that is 
within the jurisdiction of the administrative judiciary. There are 
actions of the administration that are not subject to administrative 
judiciary and cannot be considered administrative disputes. Some of 
them are acts of sovereignty issued by the executive authority that fall 
outside the jurisdiction of the judiciary in general, whether it is an 
ordinary judiciary or an administrative judiciary, and among them are 
the actions that the administration performs as a private person 
(private administration work). (These actions fall within the 
jurisdiction of the ordinary judiciary. 

As for what falls within the jurisdiction of the administrative 
judiciary in terms of administrative actions, they are the legal actions 
practiced by the administration, which may be from one side, as in 
(administrative decisions), or from two sides, as in (administrative 
contracts), provided that these actions are illegal and give rise to 
administrative responsibility. On the administration side 

Introductory words: administrative dispute- what is meant by the 
capacity- judicial capacity- divisions of administrative disputes- 
lawsuits for administrative disputes- the capacity of the appellant- 
administrative work 

  المقدمة
مة  ع الإدارة وم ذل أن ال اء الإدار إلى تع ال لق ت الق

إقام أ  ي ت اءات ال عة الإج اع أو وهي م هي  فاصل في ال ع وت ة ال
أم عارض اءات أو  أ في الإج ازل أو صلح أو  ع أو خ ا هي حالة ، ال إن

الإ ع  ة ال اش أ ع م ة ت ن ع قان لة ال س ه ب اء إل الال اء أ  دعاء ل الق
ة ا الادعاء ال، أو الع م به ق اءات ال ن إج د القان ه انعقاد  وق ح ي عل ي

مة ع ، )١(ال عة أمامها ال ف ة ال ال عي  ال ال م على ات ي تق وهي ال
ها م جهة وعلاقة ب  ف نها علاقة ب  ل امامها ل ال ه  عى عل ل ال وت

اء م جهة أخ  ف و الق ي ال ة دع م اح ال ، ه فإذا ل ت ث
عقلل الآخ  ة ولا ت ائ مة الق أ ال اء فلا ت لاقي أمام الق   .)٢(إلى ال

                                                 
ار الإدار  )١( ة الإدارة "الق ل ال ال : أع اس اد ع ال "، د. محمد ف ـامعي، العق الإدار ـ ال ، دار الف

رة  .٤٠٢ص، م١٩٨٩، الإس
غها )٢( ع الإدارة وص اب: ال ض ع ال ي، د. مع ة، دار الف الع  .١٤ص، م١٩٩١، القاه
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أ  ة على تق م ة ال ر في دولة الإمارات الع س ع ال ص ال وق ح
ادة ( ن؛ ف في ال ادة ح القان ة وس و ادر ٤٤ال اد ال ر الات س ) م ال

ة  ر ١٩٧١س س ام ال ان وا، على أن اح ات العامة والق ل ادرة م ال لأوام ال
اً لها ف ام العام، ت اعاة ال ان ، وم ع س ام الآداب العامة؛ واج على ج واح
اد" ادة (، الات اة ٩٤ا ن ال ل والق ل أساس ال ر ذاته على أن الع س ) م ال

." ه ائ ن وض ه لغ القان ه في أداء واج ان عل ن لا سل قل   م
ي م وق ح  أك في الع ا في الإمارات على ال ة العل اد ة الات ل ال ص 

اتها س تها وم ع أجه لاث وج اتها ال ولة وسل امها على أن ال ع ل ، أح ت
ن  س، القان ة ال ائ ل واضح م ال أك  ا ال ل وجاء ه ة الإدارة  ائ رة وال

  .)٣(أخ
ائ ع الق ة ال م ل ل أن ذاته أو م و جهة م صاح ال ن م ة أن ت

ه ة ع ا له وال فة في ت ة، صاح ال ع ص سق ر م ، فإذا ل تق ال
مة ان ال ماً ، أر ع لاً وم ا أنها  ادر  عل ال ال    )٤(ما 

ي  ع اء العاد في دولة الإمارات  قل ع الق اء إدار م د ق م وج وع
ورة أنه  ن ال اء على ذل فإن قان ازعات الإدارة؛ و ال ن خاص  ها قان ج ف لا ي

اك اج ال أمام ال ن ال ة ه القان ن اءات ال ان ، الإج ه م الق ولا  غ
ق في  ة ال ته م ا ما ج ني؛ وه ى ن قان ق اء و ل الاس إلا على س

ادر ب ها ال ي ع ح ن ١٣/١٠/٢٠١٠ رخاإمارة أب ق م خلاله قان ؛ ال 
عاو  ازعات وال ة على تل ال ن اءات ال م ، الإج ا ال ه ع جاعلة ح ه

ائل  ة في م ص ال ي ت  ازعات الإدارة ال عاو وال عة ال تعارضه مع 
ارة ة وال ن ازعات ال عاو وال عة ال ها ع  ع ة ت    .)٥(ك

                                                 
ــــة  )٣( ـــ ال ــــاح ـــة العل اد ع رقــــ (، الات الـــ علــــ  ة٥ال ــــ ــــا ٥) ل ة عل ـــائ ــــة ، إدار  -ق جل

ع رق (، ٢١/٦/١٩٧٨ ال عل  ها ال ة١وح ر  –٣٤) ل ة ، دس   .٩/٦/٢٠٠٨جل
ــاء  )٤( ــة بــ الق ا ة والاج ــاد ــة الاق م ــات الع س اعــات العــامل لــ ال في: ن ــ د. آمــال ال

اء ا ة، لعادالإدار والق ة وال ل ة للإدارة ال غ لة ال اعة، ال ع ال اض د ، م دار ، ١٤الع
ة غ اء، ال ال ار ال   .٥٢ص، م١٩٩٨، ال

ــى )٥( ــارة أبــ  ق فــى غ ــة الــ ــ م ــى (ح ع رق ــال ــ  عل ة ٨١٢() و٨٧٩، ال ــ  ٢٠١٠) ل
ة ، إدار    .١٣/١٠/٢٠١٠جل
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مية الدراسة:أه  
ازعة   اع في ال ل في صفة ال عها ال ض ة م راسة م أه ة ال ت أه

ة (دراسة مقارنة) ة ال لف ال ال ق ، الإدارة في دولة الإمارات الع ح 
ال لاف الأح اً لاخ ار الإدار ، اله الإلغاء ن اء الق افة أج ل  ا ، فق  ل وه

ع املما  الإلغاء ال ف ، ف  ع ا ما  ار فق وه ء م الق ق الإلغاء على ج وق 
ئي ء فق ول  ب ، الإلغاء ال ا ال ب ه ة  و م ال ان ع وذل إذا 

ه ئ ع ت ا  ائه ارت ارها ، أج اع ف عام  ل م ار ع ة في ق ا في حالة إلغاء فق
اً  ل رج ن الع ار الإدار دون ، ت على أن  لها ع الق ة  ف ه الفق ل ه وم

ائه الأخ  ن لها أ تأث في أج أن ، أن  م  لاف ذل فإن القاضي الإدار مل و
. اع ها ال ي  إل ع ال غ ال ع أوجه ال ئي  ل الإلغاء ال د   ي

أهداف الدراسة:  
ف أساسي ق ه راسة إلى ت ه ال عى ه اع ، ت ف على صفة ال ع ل في ال ي

ة (دراسة مقارنة) ة ال ازعة الإدارة في دولة الإمارات الع ا ، "في ال و م ه
ة اف ف ة أه ف الاساسي ع رتها ، اله الي بل   :على ال ال

ازعة الإدارة -١ اء ن ال اع أث ف على صفة ال ع ار الإدار ، ال ان الق و
ل ائي والع ة.، الق ائ ال الق ارات الإدارة والاع   وال ب الق

اء -٢ ن والق ة القان ان أ وح م م عة ومفه ان  أ ، ب م م عة ومفه ان  و
اء. ن والق ة القان   ازدواج

ادة -٣ ال ال ل أع ازعة الإدارة في  عة ال ف ع  م ، ال ان مفه م خلال ب
ورتها ادة وض ال ال ادةو ، أع ال ال ار أع ة ، م ة ال ل ف على ال ع وال

ادة. ال ال   ب أع
اء  -٤ ازعة الق ة وم و ازعة ال اع في م فة ال ني ل ار القان ف ع الإ ال

امل ة (دع الإلغاء).، ال و ازعة ال ار م اع في إ ان صفة ال  و
ا -٥ اء ال ازعة الق ار م اع في إ ف على صفة ال ع ةال قاتها الأساس ، مل وت

امل. اء ال ازعة الق ار م ة في إ ل ي ش ال  وت
امل -٦ اء ال ازعة الق ال م اع في م فة ال قات ل ض ت عاد ، ع ان م و

ارات الإدارة ع في الق اده، ال عاد وام اب ال ة ح   و
مشكلة الدراسة:  

ل ف ى ال راسة في أن مع ه ال لة ه ل م م ت ا ان ن ع الإدارة لأم ي ال
ل ف ل  ع  اً وم لا  ع خ ي أيه  لة في ت ع لا م اص ال ان الأش
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ع م الغ لاً  ات ول  م ل ع ال ع وم ال لغ  ع مع ، ي ل الأم 
له في  ة فان ح م  اف لاً لل ع م اف  ع العام فال دع ال ال

ع  خل في ال ة ان ت اح اء أو ال احي فهل  للق ة أو ال فع ض اح الاق ت
ف ال  ال ت ة وت ول ل م ن ه م س امي ل خله إل اح  ان ت ؟ وال

. ع   ا 
منهج الدراسة:  

ة فى دولة الامارا ازعات الادار اع فى ال فة ال ه ل اح فى دراس هج ال ت ي
ي اهج ال العل ه م م ة الى م ة ال ا:، الع   وه

قارن  -١ لى ال ل هج ال اء الف لل  وذل :ال م خلال إضفاء ال م ال
ا  ها ون ع عات  قارنة ب أو ت ة على ال ه ال اح فى رحل ق ال ول 

قائ ا ر الاع م ال ل الق الأساس الى ت فه  ع ه ض ل م ة ح ن لقان
عة ادرها ال   .ال م م

ي  ن ع الإماراتي وال والف قارنة ب ال ان نقا الاتفاق ، م أجل ال و
راسة. ع ال ض عل  ا ي لاف   والاخ

لي -٢ ل صفي ال هج ال اء  :ال اع أث ف على صفة ال ع م أجل وصف واقع ال
ازعة الإدارة ان، ن ال ائي و ل الق ار الإدار والع ارات ، الق وال ب الق

ة ائ ال الق اء، الإدارة والاع ن والق ة القان ان أ وح م م عة ومفه ان  ، و
اء ن والق ة القان أ ازدواج م م عة ومفه ان  ازعة ، و عة ال ف ع  وال

ادة ال ال ل أع م أ ، الإدارة في  ان مفه ورتهام خلال ب ادة وض ال ال ، ع
ادة ال ال ار أع ادة، وم ال ال ة ب أع ة ال ل ف على ال ع ، وال

اء  ازعة الق ة وم و ازعة ال اع في م فة ال ني ل ار القان ض الإ وع
امل ة (دع الإلغاء).، ال و ازعة ال ار م اع في إ ان صفة ال  و
خطة البحث 

ق الى م  الى ي   على ال ال
ة :ال الاول ازعة الادار   تع ال
ل الأول ازعة الإدارة :ال ال د  ق   ال
اني ل ال ازعة الإدارة: ال ي ال   معاي ت
انى ة :ال ال ائ فة الق م ال ها، مفه وع   وم
ل الأول انها :ال ابها وأر ة وأس ائ فة الق م ال   مفه
ان ل ال ة :يال ائ فة الق ة ال و   م
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  المبحث الأول
  تعريف المنازعة الإدارية

ر  ا الإدارة العامة وت دة وعامة ت ن اع م ن الإدار ق اع القان تع ق
ولة ة في ال ة ال ل ة ، ع ال ارها دولة إسلام اع ة  ة ال ودولة الإمارات الع

ة تع م أه عة الإسلام هافإن ال ع ف ادر ال ان الأخ ،  م ر والق س ث ال
ن الإدار  را هاما للقان ع م ني ال  ن ال ل القان ا في ، م ة أ ف أه ا للع

اع الإدارة ة ، تف الق القاع ل  ص اول ال ني ال  ا دور الفقه القان أتي أخ و
ا م ؛ وه اء ال ة أث ال ة إلى ال ن أك القان ا إلى ال ة العل اد ة الات ال ا  ا ح

ل في خل  ائي ي ا بل ه على الأغل إن اء ت اء الإدار ل ق على أن الق
اس ل ال اف العامة ، ال اجات ال ن العام واح عة روا القان و م 

ة د الح الف ها و ال ازن ب اد ال ها و ات ح س   .)٦(ومق
أ ال ل ن و اد العامة للقان ي ت  )٧(قاضي إلى ال ة ال اع غ ال وهي الق

ل الأمة ة في ض  ا ة وال الاج ار الفل ع أو ، الأف ة على روح ال ه وال
ه وض عل ع اع ال ي  حلاً لل ع؛ ل ائ في ال ني ال ام القان ره ، ال ق

ل ق  ة. و ب را لل ح م ة و ام  ة إل
ا في  ة العل اد ة الات ام ال ع أح ع  ا ال إلى ت ي في ه فع ا ما ي وه

ة ة ال ازعة ، دولة الإمارات الع ة العامة لل ا ي ال اولا م خلال ذل ت م
اص ال، الإدارة ع للأش فلها ال ة  ة م ن لة قان ارها وس ع اع ع وال

اء قه ع  الق ة حق ا   .ل

                                                 
ـــة ال )٦( اد ـــة الإت ـــائي الإمـــاراتىدور ال ـــ الق ـــ الف ـــا فـــى ت ت ، عل ـــة أعـــ عـــة أوراق  م

ــة ــاء ال ور أرعــ عامــلً علــى إن ــ فــال  ة الاح ــا، اســ ــة العل اد ــة الإت رات ال ــ ، م
  .٥٠صـــ

ــي ( )٧( ن ــه الف ف الف )عــ ــادي ــه د ل ر أنهــا " أن ن  ــاد العامــة للقــان ــى لا ال ــاد ال د مــ ال عــ
ــاع مــ الإدارة  ــة الات ارهــا واج أع ــاء  ف بهــا الق ــ ع ــ  ــة ول ص م ــ ــاعة فــى ن هــ م ت

ة و هاكاً لل ل ان ها ت الف ن تعـالج صـ  .وأن م اد العامـة للقـان ه أن ال ة لاف ق الف ع و
ـ علـى ـار وتع نى وال ـ ن ال ـ فـى القـان ق ـ سـ ال ضـها وت ـة وغ ن ص القان ـاد  ال ال

اواة  الة وال   .العامة للع
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ازعة  ال د  ق ي ال ا ب عل أوله ؛ ي ل اث وسأق ال إلى م
ازعة ، الإدارة ي ال اء في ت عها الفقه والق ي ات عاي ال ال اني  عل ال ا ي ب

  الإدارة.
  المطلب الأول

  المقصود بالمنازعة الإدارية
ارس ا الت ع م الأع ها ع ن ا ة ، لإدارة ن اد ال ال الأع ا  ف أوله ُع

اث آثار  ائها إلى إح ف م ج ات الإدارة ولا ته ها اله ي ت ال ال وهي تل الأع
ة اش ة م ن ال ، قان ة وهي تل الأع ن فات القان ال وال الأع ف  ع اني  ع ال أما ال

ها الإدارة وتق ب ي ت ةال ن اث آثار قان ة أو ، ها إح ي ة ج ن اك قان ل م إما 
ة أو إنهائها ة القائ ن اك القان يل في ال اء تع    .)٨(إج

ة ن ال القان اني أ الأع ع ال راسة ه ال ه ال ا في ه ا ، وما يه ا ارها ن اع
ه الإدارة م  اك، تق ني مع على ال اث أث قان ة وتق م ورائه إح ة القائ ن ، القان

ه  ان عامة أم خاصة. وه اء  ة س ي ة ج ن اك قان اء م يلها أو إلغائها أو إن ع إما ب
دة ف ة لإرادة الإدارة ال ار الإدار  رة الق ال إما أن تأخ ص رة العق ، الأع أو ص

ف الآخ م جهة ورادة ال ، إرادة الإدارة م جهة، ة اتفاق ب إرادت، الإدار 
ة.   ثان

ة ن ال القان عي الأع لا ن ة الإدارة ت على  ول ان م ه ، وذا  فإن ه
ة ائح والأن ها في الل ة أك م د ارات الإدارة الف ة ت في الق ول ه ، ال لأن ه

دة ة عامة وم ن اع قان ة ت ق اش، الأخ ر  م ها ض اد م ال الأف  ،ولا ي
وعة أو  ة غ م اً للائ ف ادر ت ار الإدار ال ر إلى الق جع ال ن م ا  ون

ة ولة، مع ات ال ة ال  سل ن ة القان و أ ال ات م في حال ، ا أن مق
اً  اً مع ن لاً قان ان الإدارة ع وع، إت ع غالً ، أ غ م اء ال ؛ وج ع ا ه ال

ار ا عما يل الق   .)٩(لإدار ال

                                                 
ـــاو  )٨( ان محمد ال ارات الإدارـــة، د. ســـل ـــة العامـــة للقـــ ـــي، ال ـــ الع عة، دار الف ـــا عـــة ال ، ال

ها١٨٢صـــ، ٢٠٠٦ ع   .وما 
ف )٩( ـــ ـــة ال ن ، د.  ع الإدارة العامـــة للقـــان ـــ ا خ ة وضـــ و ـــ أ ال ـــ ــــ، ١٩٧٦، م -٢٠٩صــ

٢١٠.  
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ة ازعة الإدار ال د  ق ي ال ع ت ة  و ة ال فة ال ع وراً ل اً ض أم
اع أنها ، ب ال اح  ع ال فها  ا فق ع ؛ ل ة ال اج اءات ال ان والإج والق

ة إدارة ن اع قان عي م القاضي ت ق ي ت ازعة ال اع القان ال لفة ع ق ن م
ني   .)١٠(ال

ال  ا ه ال ة  ن ونة قان ل م ر في ش ن الإدار ل  ن القان لاقا م  وان
ان ها م الق ة وغ ن عاملات ال ن ال ات وقان ن العق قان ان  اقي الق ة ل ، ال

له في  اء ف ه العاد والإدار أث اء  ها الق ي أق اع ال عة م الق بل ه م
م ا ن في دولة ال ة؛ فإن م اد والإدارات ال ر ب الأف ي ت ات الإدارة ال

ن  ادر القان ا تع م أه م ة العل اد ة الات ام ال ة أن أح ة ال الإمارات الع
ة  ة وعلى رأسها ال اد اك الات ها ال ي ت ة ال ن اع القان الإدار ذل أن الق

ا ة العل اد ن الإدار  الات ادر القان را هاما م م ل م الة ت اد الع   . )١١(م م
  المطلب الثاني

  معايير تحديد المنازعة الإدارية
ن الإدار أح  ام القان اع وأح ي ق ار ل ع ال ع أساس وم ض ع م

قاش لها ال ي أث ح عات ال ض ل بها؛، أدق ال ي ق عاي ال أنها ال دت  وذل  وتع
ي  ة ال ائ ات الق ي تع م ال ف العام ال ة ال ع ب ض ا ال ا ه لارت

ي ن ولة الف ل ال عها م ا، )١٢(اب ات تعق ي تع م أك ال ل، وال ، وثارة لل
                                                 

قاو  د. سعاد )١٠( ازعات الإدارة، ال ة، ال ة الع ه   .٣٥صـــ، ١٩٧٦، دار ال
ا ع آلع على )١١( ة، د. إب ا ة الاس اد ة ام الق الات ـة ، رئ م اد ة الإت دور ال

ن الإدار الإمــاراتى ــ القــان ــا فــى ت ذج ( –العل ــ ــاب ، دعــ الإلغــاء)ن ر ضــ  ــ ــ م
ــا فــى دور ال ــة العل اد ــائي الإمــاراتى "ــة الإت ــ الق ــ الف ت ت ــة أعــ عــة أوراق  م

ة  اء ال ور أرع عاماً على إن فال  ة الاح   .١٩٧٣-٢٠١٣اس
ــارخ  )١٢( ة ب ــ ن ــازع الف ــة ال ــ م ــ ح ة ( ٠٨/٠٢/١٨٧٣ع ــه ــ ال لان ة  ــ ) Blancoفــى ق

ــة لل  ا ــة الأســاس وال ن الإدار نق اقعى للقــان قــى والــ د ال ت ، جــ ق ــام واســ ها الاح عــ ألــ  وت
ـا ن ن الإدار فـى ف ل دعائ القـان ة ل ن اد القان جـ ، ال ة  ـ ن ـازع الف ـة ال ذلـ ان م

اف العامة ة ع ال اج ار ال ولة ع الاض ة ال ول رت م جهة م لان ق ق ار  ومـ جهـة ، ق
علقة بهاأخ اخ ازعات ال ل فى ال الف اء الإدار    .اص الق

ــى   ــغ ال ة ال ــ عــة ل ــة تا فعــل ع ح  م وجــ فــل قــ صــ ن  ــ ة فــى  ــه ة ال ــ ه الق ــل وقــائع هــ وت
اشــ غلال ال ــ الاســ ة عــ  ــ ن ولــة الف غلها ال ــ ــاك ، ت اه أمــام ال فــل دعــ وقــ رفــع والــ ال
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ف العام اد تع جامع مانع لل لاف الفقهاء في شأن إ الا لاخ ها م ، ما جعل م
عيف الفقهاء م ض ار ال ار ،  اع في ذل على ال ه م اع على ال وم

ار، الع  ج ب ال ال   .)١٣(ا قام ف 
ة الإ ول ن ال ان قان لانواذا  ار ( ن م ق ة دارة ق ت ائ ) على أس ق

رجة الأولى ني، )١٤(ال ن ال ة ع القان فة م ائج ال، و ها ل إلا أن ال صل إل
ها القاضي العاد صل إل ي ت ل ال ل ة لل ورة مغاي ال عاد ، ت  قع اس ا أنه ل 

ة. ل فة  ادئه  ني وم ن ال اع القان   ق
ل  ع العام وال ا اب ال ل في  ة ت ا اء الإدار في ال ة الق ان م وق 

ولة ة ال ول سع ش، ل ة ق ت ه الأخ ة إلا أن ه ول ار ال ة إق ا إلى غا ا ف
أ اء العامة، دون خ اواة أمام الأ لال ال ا أو على اخ اءً على ال اء ب ، س

ني؛  ن ال ا أك م القان ا اس لل ام م ه ن ل  دت و عاي وتع ع ال ف
الي: اء الإدار وذل على ال ال ر الق   وفقا ل

ار الع  -١ ف العامذه أ :ال ار إلى تع ال ا ال ار ه على أنه ، ن
ة عامة  ل ه فع العام. فه إذن  ق ال ف ت ها الإدارة به ي ي ت ة ال س ال

ولة ها ال م ، ت فه ة. و فة م اع حاجة عامة  ق إش عها لإدارتها  وت
ف العام ت على ال، أع فإن تع ال ار ي ا ال ارجي فإذا وفقا له ه ال

                                                                                                                       
ــــل ال ــــة ب ال ـــة لل اد: العاد ــــ ــــادا علــــى ال ر اع ــــ ـــة عــــ ال ن ة ال ول ــــ -١٣٨٢ولــــة ال

نى ١٣٨٤-١٣٨٣ ن ال ـاص إلـى ، م القان ت الاخ ـى أسـ ـازع ال ـة ال ورفـع الامـ إلـى م
اع ـــ ـــل فـــى ال ـــاء الإدار للف اً ، الق ولـــة ووضـــع حـــ ة ال ول ـــ ـــازع م ـــة ال ت م ل أقـــ ـــ و
ول م م ع م الق القاضي  فه هـا عـ ، هالل ـام خـاص  ة ل ول ه ال ع ه غ انها أخ

فـ العـام ات ال فعل حاج اد وذل  ة ب الاف ول اب ال نى فى  ن ال اردة فى القان اد ال  .ال
ن  ـــان ـــا لق ق ـــأن ت ا ال ـــاء الإدار فـــى هـــ ـــاص الق ـــ هـــى أخ ـــى ذل ـــ عل ت ـــى ت ـــة ال وال

ـع علـ ١٧٩٠أغ  ٢٤و١٦ هـا ال  ـل ال ـان فـى ع ل  ـا شـ خل  ـ ـة ال ـاك العاد ى ال
  .الإدار 

(13) Revue du notariat LA SÉCURITÉ JURIDIQUE: UN CONCEPT 
EUROPÉEN MULTIFORME Roseline MARILLER Volume 110, numéro 
2, septembre 2008, https://www.erudit.org/fr/revues 

(14) Julien Dellaux: Le principe de sécurité juridique en droit constitutionnel: 
signes et espoirs d’une consolidation de l’ordre juridique interne et de l’État 
de droit https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-
2019-3-page-665 
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ة عامة  ل ق م ف إلى ت ة إدارة ته س د م ل على وج ا الأخ ي كان ه
ف العام ا ال ف ي ع ن ال ف عام. وم الفقهاء الف د م ي وج ع ا  ، فه

ار ا ال ي على ه ة ، م فه على أنه: "م ر ال ع ر ه ن الع م
مة عامة هام م خ ة العامةة عامة تق ل ام أسال ال   .)١٥(اس

ها إلا أنها لا تع  فا ف ن الإدارة  ازعات ت د م ج اً ل ار ن ا ال ق ه وق ان
ار  ء إلى ال اضح أن الل ا غ إدار م ال عل ب نها ت ازعات إدارة  م

ه ا د ت ت ور ال غ ال إلى ال ة  ا ات م ال ة إش ح ع ة الع  س ل
اد ان الاق ة في ال م اع ، الع ل بها في الق ع ات ال ال ادها على آل فاع

اص ازعات، ال ه ال اص على ه ن ال اع القان عي ت ق ح  الأم ال ، أص
م على أساس ق عي لا  ض ار م ى ال ع م لي اق ر ، )١٦(ش ه وه ما أد ل

.   معاي أخ
ار ا -٢ عي: ال ض ه الإدارة العامة ل م  ا تق ل ن ار أنه  ا ال ن ه م

اع حاجات عامة ها ق إش ف ان ، ب ه فإذا  اء عل ة العامة؛ و ل ق ال أو ل
ي  ال الإدارة ال ة العامة فه م الأع ل ف ال ه ازعة  ع ال ض ل م الع

ن الإدار  اع القان ع لق اء ا، ت اء العادو بها الق ، لإدار دون الق
ها جهة  ف ن أح  ازعة إدارة أن  ار ال في لاع لاقا م ذل فلا  وان

ة ، إدارة ل ق ال ل الإدار ه ت ف م الع ن اله اً أن  م أ بل يل
  العامة.

ها ون ة العامة وم ل ة ال ض ف اً لغ ار ل ا ال ق ه ورة وق ان ، وض
اد م دهاإ   .)١٧(ار 

ال الإدارة العامة: -٣ ار أع ع  م م ب ار على أساس أن الإدارة تق ا ال م ه ق
ال:   م الأع

                                                 
ف ا، د. فاروق ع ال )١٥( ة ال اكىن قل والاشـ م ال فه ائ ب ال ن ال ، لعام فى القان

ة ام عات ال ان ال ائ، دي   .٦صــ، ١٩٧٣، ال
فى )١٦( ـاء ، د. آمال ال ـة بـ الق ا ة والإج ـاد ـة الاق م ـات الع س اعات العـامل لـ ال ن

اء العاد ـة ، الإدار والق ل ـة لـلإدارة ال غ لـة ال ـةال ـاعة، وال ع ال اضـ د، م دار ، ١٤عـ
ة غ اء، ال ال ار ال   .٥٢صـــ، ١٩٩٨، ال

ي )١٧( ال ال د سامى ج جع ساب، د. م   .١٨صـــ، م
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ات الإدارة  الأول: ادرة م اله فات ال ي ت في ال ة ال ل ال ال أع
اد مة للأف اهي مل ة أوام ون دة وال ف إرادتها ال لفة  ع معه، ال أن  وه ما ي

. اء الإدار ة الق قا ع ل   ت
اني ف  :وال ارسها الإدارة ب ي ت ة ال ة أو العاد ال ال الإدارة ال ل في أع ي

اً  اً عاد ها ش ف ها العامة  ام سل اد دون اس اك ، أسال الأف الي فل ه ال و
اء الإدار  ة الق قا اعها ال ر لإخ ا، م علقو ب ال اء زعات ال ة بها الق

  .)١٨(العاد
ي  ة ال ل ال الإدارة ال وج  م أع د إلى خ ار لأنه ي ا ال ق ه وق ان

ة ة العامة الآم ل اص ال ع ع ة وت  ال العاد عة الأع ن م   - ت
د الإدارة اء الإدار  -كالعق اص الق قه م ، م اخ ة ت لاً ع صع ف
ة ن ل ة الع اح ال الإدارة.ال قة ب أع ف ة ال ع   اً ال

ف العام  -٤ ار ال ة م ف اء الإدار  اص الق ا اخ ار إلى ارت ا ال  ه
ف العام ق ، ال فع وت ف تق ال ه به ه وت م ب ولة وتق ه ال ال ت

عامة الع ف العام ب رسة ال زت م ة العامة. وق ب ل ي ( )١٩(ال ن د ل
leon duguit اد ات وم ع ن از ل ر ارت ف العام م ) ال جعل م ال
ن الإدار  اف العامة، القان ن ال ن الإدار قان اص ، وجعل القان د اخ وح

ا و  علقة ب ازعات ال ال اء الإدار  اف العامةالق   . )٢٠(دارة ال
ة اً لأن ف ار ن ا ال ق ه اراً  وق ان ن م ة ل ا ة وغ  ف العام غام ال

ازعة الإدارة ي ال ا الإدار ، في ت اه ال ل م ع  نها لا ت لاً ع  ف
اف العامة ق على إدارة ال ح أو، ال لا  ع ال ال ف العام لا  د ال ج  ف

ن الإدار  ور ل القان   .)٢١(ال

                                                 
نى )١٨( ى  انى، د. ع الغ ولة الل ر ال ل ش اء الإدار وم ـة، الق ام ار ال ة، الـ ، ١٩٩٩سـ

  .١٩٥صـــ
(19) Julien Dellaux: Le principe de sécurité juridique en droit constitutionnel: 

signes et espoirs d’une consolidation de l’ordre juridique interne et de l’État 
de droit https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-
2019-3-page-665 

نى )٢٠( ى  اء، د. ع الغ انى الق ولة الل ر ال ل ش اب، الإدار وم جع ال   .١٩٧صـــ، ال
ي )٢١( ال ال د سامى ج جع ساب، د. م   .١٨صـــ، م
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ة العا -٥ ل ار ال افمة: م سائل على الأه ار على تغل ال ا ال م ه وذل ، ق
ار  ا ال اف. وق ت ه ف العام ال رجح الأه ار ال على ن م

ة ف ة ال ل ا ال ت على ، ع ن ة العامة؛ ح ي ل ام ال واس
ة والق ل ال ا ال اد ون ا الأف عاد ن ال الع الأول اس ة أع ائ

مة الات ت ، ال اء الإدار وم اص الق اني اخ د الع ال ا  ب
ه  ال ه ع ة لل الإدار وع اس ال ا ه واضح  ن الإدار  ام القان أح
ولة  اء على ذل فإن إدارة ال د الإدارة؛ و اف العامة والعق ال ال الأسال في م

ج  اصة  اء الإدار لأملاكها ال اص الق د ، ع اخ ه عق ج ع ا ت
ة العامة ل ها أسال ال م ف ي لا ت اف العامة ، الإدارة ال ل إدارة ال و

ارة.  ة وال ا   ال
ر ر ه ة العامة أن Hauriou( )٢٢(وق أوضح الع م ل ار ال س م ) م

ة العامة ل ن الإدار و  -ال ها أساسا للقان اء الإدار ف اص الق ي اخ لا  -ل
ال الإدارة ار أع ا في م اهي  ال ، تق على الأوام وال ع الأع ل ج ا ت ون

ة العامة ل رة لل ق ازات ال ها الام م ف ي ت ادرة ع الإدارة ال   .)٢٣(ال
ل  -٦ ار ال ف ال ار ال ة العامة وم ل ار ال ار ب م ا ال العام؛ ع ه

م  ف العام واس ا ال عل ب ان ت ازعة تع إدارة إذا  اه أن ال ومق
ة العامة. ل ازات ال ازه ام ه ون   الإدارة في ت
ل ار ال ال ي  ني ال اء ال ، وق أخ الفقه القان ه الق ، ا أخ 

أنه: "ح إن اء الإدار في م  ة الق ه  ح ق م ق عل أ ال اس ال
ل اء م ى الآن -ق لة ح ة  ا م ن ازع في ف ة ال ولة وم ع  -ال وه ما ي

ولة إذا  ل ال اص م خل في اخ ن إدارة وت ازعة ت ه في م ه أن ال الأخ 
ة إدارة ل ازعة  ال ال ان الأول ات ها ع اف ف ة الإدارة أح ، ت ل ن ال أ ت

هال عى عل ع أو م ع  فقي ، م في ال ا م ازعة ب ال ال اني ه ات وال
ة  ال ازعة ال ع ال ض ن م ن العام؛ أ أن  سائل القان ة الإدارة ب ل ه ال اش ت

ن العام ة على علاقة م علاقات القان ت   . )٢٤(أث م الآثار ال

                                                 
(22) Charles Debbasch et Jean- Claude Ricci: contentieux administratif, édition, 

Dalloz 1994., p.270 
نى )٢٣( ى  جع ساب، د. ع الغ   ١٩٩صـــ، م
ـــاء الإدار  )٢٤( ـــة الق ـــ م ـــة ، ح ل ـــادر  ة فـــى ال ٢٥/٤/١٩٧٧ال ا ة الاســـ اشـــ عـــ مـــ ال

افى رق (   .)٢١١الاس
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ازعة الإ أن "ال ة ذاتها فق  مة وعادت ال اءات ال دارة هي إج
ة ع ت  ات ق ال ق ة  م ال ال فع ل ي ت د والإدارة وال ة ب الف ائ الق

ن العام ار وفقاً للقان ي ت اف العامة ال اً وجه ، الإدارة لل ها واض ه و ف وأسال
ن العام  ن القان ها و ه ة العامة وم ل اج ال على الال   .)٢٥(ازعة"ه ال

  المبحث الثانى
  ومشروعيتها، مفهوم الصفة القضائية

افعات ن ال عات الهامة فى قان ض فة م ال ة ، ال اش ة فى م لا ى ال فهى تع
اً ع صاح  نه نائ نه صاح ال أو م  عى م  ها ال ى  ع ال ال

فة م له ، ال اء م مع لة ي بها الق ا هى وس ى حقهون ع وم ، ال 
ه ده إلى صاح مة ب ل ه ال ف اه، عل ل  –ا انها تُ اكل  -و ف ال فى 

اء صاح ال حقه م إع ة إلى ع د اعات اما ، ال الة ام ال اب إ فه أس ومع
اء اء، الق قاض على ح س اء وال ال الق ، وال م إضاعة وق وجه وأم

ل على الان قهاوالع اء عادل فى حالة ت    .قال إلى ق
فة  فة  ة ال ن ولق ح ف ة خاصة فى فقه القان أه م ، )٢٦(عامة  ا لع ن

عى بها ام ال ها م ، الاه غ اً وذل مقارنه  ا اً  ها ت ع ل ي ح ان ال
ة ن ات القان فاتها وأخ، ال دت تع ه ان تع ت عل ل الام ال ت ات ح لف ال

ها م ، ع ى ال ل ح ة إلا انها ل ت هادات الفقه ا للاج الا خ ل م وأض ت
املة ة م ة ، ل ن ار القان ها م ال والاف غ ها  لا ه اخ ت عل الأم ال ت

ل " وق ع، الأخ  ق ز إذ  ه ف اب ع ذل الف ة للإض ة م فة ف ان ال
ض  ال اوالغ از الأع ار فى إن ها م الأف أ مع غ ا  ال ل غال ة وت ن لقان

ة رة ص مة    ."فى ال
قة أن س فة فى  وال ح ب ال ض م ال ب فة هى ع ة ال ض ف غ

قاضي  فة فى ال ع و ال ع ال ض ع وهى تع ع صلة ب ال وم ال
ة ال ى تع ع صلاح هوال أس غ اءات  ة الإج اش ا ال ه  . فى م وه

                                                 
ــــــاء الإدار  )٢٥( ـــــــة الق ــــــ م ع رقـــــــ (، ح ــــــال علـــــــ  ة ٢٠٩٤ال ــــــ ة ٣٠) ل ـــــــائ ـــــــة  –ق جل

٢٤/١١/١٩٨٥.  
(26) Revue du notariat LA SÉCURITÉ JURIDIQUE: UN CONCEPT 

EUROPÉEN MULTIFORME Roseline MARILLER Volume 110, numéro 
2, septembre 2008, https://www.erudit.org/fr/revues, M.Kdhir: vers la fin 
de la sécurité juridique en droit français ? Reu. Ad, 1993,.p.120 



  دراسة مقارنة"" صفة الطاعن فى المنازعة الإدارية فى دولة الإمارات العربية المتحدة

  الباحث/ محمد عبد الرحمن آل بشر
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ان  ع مع ب ة فى ال ائ فة الق اس لل ل إلى تع م ص اح لل اولة م ال م
ها.  وع   م

  المطلب الأول
  مفهوم الصفة القضائية وأسبابها وأركانها

  مفهوم الصفة القضائية :الفرع الأول
في ص ا ال ال م ه ان مفه ى اللغ ال على ، )٢٧(ول ع ان ال لا ب م ب

ة. ائ فة الق م ال فه لاحي ل ى الاص ع د ال ه    ض
: ى اللغ ع   أولا: ال
فة ها، الق الأول: "ال دة م ع عان م فة" في اللغة ل ة "ال ل    :وردت 

يء -١ ة ال ل يء وصفا وصفة )٢٨(ت ر م وصف ال ل ، وهي م ق ه  حلاه ونع
اد والفاء أصل واح(وصف) " :اب فارس او وال يء"، ال ة ال ل له ، وه ت ه ق وم

َعَانُ تعالى  ْ ُ ُ الْ َ حْ ا الَّ نَ  عَلَى مَا وَرََُّ فُ ِ ب )٢٩(تَ نه م ال ف وم ، أ ما ت
از ب :ال ف ال انه  له تعالىل ه ق ُ ": ، وم ُ ُ َ ِ فُ أَلْ ِ ا تَ َ ا لِ لُ وَلاَ تَقُ
بَ  ِ َ   .)٣٠("الْ

يءالأ -٢ ه، مارة اللازمة لل ة ونع ها م حل ن عل ي  الة ال هل، وال ، العل وال
اض اد وال يء .وال ف ال اصفا فأم وصفه :وات تا م ع ه ، أ صار م وم

ع  اصفة) وه أن ي ع ال ه(ب ه م غ رؤ ف يء الغائ    .)٣١(ال
ها خل ف فة ي ى العام لل ع لاح أن ال ه ف ال ا  وعل ن أث لح أن  ل ما 

ا، لازما ة، أو ق ائ فة الق د م ش ال ق ل ق ه ال بل الق ، ول ل 
عى. ال ال   ال ي علاقة ال 

                                                 
اً للاولــى )٢٧( ــ ــه ق ــة  ان ــة ال ل انــ ال فى: هــ مــا  صــ ــ ال امــ، ال ســى، ال ل بــ م اع ، اســ

ة وم او على م الأج ف ح ال ة على ش ت –دار الف، حاش   .١١صـــ –ب
ــا، ابــ فــارس )٢٨( ــ بــ فــارس بــ ز ــلام  ٦/١١٥مــادة وصــف ، مقــاي اللغــة، أح ــ ال ــ ع ق ب

ة١، هارون  ان ان، ال ة، إي ة ، دار ال العل   هــ١٣٨٩س
ة )٢٩( اء آ   ).١١٢( الأن
ة( )٣٠( ل آ   ).١١٦ال
م أب القاس )٣١( د ال لاغة مادة وصـف، م د، ٥٠١صــــ، / أساس ال ـ ح م ـ الـ ـ ع ق ، ب

:،  الأولى فة -ن ع ت  –دار ال   .١٩٩٨ب
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١٠٣٢ 

ة) ائ ة (الق ل في وه  ص ا ال ال اني م ه فة ، أما الق ال ق بها ال
ي لا ال العام م ع ال ال ي تل اع لأن، ال ع ال اء ه ق د الق ، مق

مات ل ال ي، وف ر ذل إلا في ال ال أنه: ، ولا ي اء  ف الق ل ع ول
مات ل ال ازعات، على وجه خاص"ف ع ال   .)٣٢(، وق

لاحي ى الاص ع ا: ال   ثان
ف ب ي ل أج م الفقهاء  ا ت ة م ي ة وال ادر الق ائي لل ق م خلال اس

ف  ام ع اش فا م ة تع ائ فة الق ه ع ، ال ي قات م خلال ح ت لها ت ون وج
ع  و ال ا م ش فة ش ار ال ع  إلى اع ون ، ال ع ب ع ال ي لا ت وال

ه فل  الفقهاء لغ صاح ال أن  عى عل عي أو ال دها في ش ال وج
عي ا ع، ي ن نائ اه إلا أن  ع دع هولا ت اب ا أجازوا لغ ، ه ب ش أن ي ن

ه ا ع ه مع أنه ل نائ عي حقا لغ ه ، صاح ال أن ي قلا إل ا ال م ان ه إذا 
اه  ض ص دع فة ، على ف م ال ار مفه ل على اع ي ت الات ال ها م ال وغ

: ص في ذل ع ال   ول 
اء مة في :قال في أدب الق ل: م له ح ال فاءة؟" ف   ال

ان ال ولي ذا رح  ء فإن  غ  وج  أة ت ألة وهي ام ل م ا الف و في ه
ا ه ق ب ف ى  اص إلى القاضي ح ان له أن  ها  م م ه ، م ان اب ع ون ون 

مة   .)٣٣(فل له ح ال
ن ذا  اص أن  ة في أنه  لل ارة ص مة  ارة "م له ح ال و

هصفة  مة دون غ د.،   له ال ق ضح ال ها ت ي ذ ألة ال   وال
اة عي  )٣٤(وقال في روضة الق ن ال غي أن  فة": و ان ش ال ت ع

له ح معها ق اه ، عاقلا على صفة  ع دع عي ب ال والع، وت ق في ال ، ولا ف
أذون له ي ال الغ وال ى وال ال ، وال والأن هوال ه أو لغ ف ة ، ل ان له ولا إذا 

ة". ، على الغ ا ه ال ز  ا ت   أو ق أذن له في ذل م

                                                 
ي )٣٢( ار، اب عاب ر ال ار على ال   .٥/٣٥٢، رد ال
وجى )٣٣( ى (ت، ال ا ب ع الغ ق ) ادب٧١٠، أح ب أب اء فى ال ـائ، ١، الق  –دار ال

ت   .٢١٦صــ، م١٩٩٧، ب
ـــى )٣٤( ح ـــ ال ـــاة، علـــى بـــ محمد أح ـــ ال ـــاة و ســـالة، ٢، روضـــة الق ـــة ال س ت، م ـــ دار ، ب

قان ان، الف ة ، لااردن، ع   .١٦٦صــ، م١٩٧٤س
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له ح معها ق له على صفة  ة في ، ق اه إشارة إلى ش الأهل ع دع وت
عي ه، ال ه أو لغ ف ال ل له وال ة على الغ، وق ان له ولا أو ق أذن له في ، إذا 

ق ش  د ت ق " وال فةذل ة.،  ال ال ا في ال لا أو نائ ن أص   ان 
ل الآثار ى  :وقال في م ه ح عي عل ه و م ي مة في ذل ب "... لا خ

عي ذل رب ال م مقامهن ال ي ق ب أو  )٣٥(ب أو م  ارة (رب ال اد  وال
فة في الإدعاء م مقامه) أ صاح ال لأنه ه م له ال فة في أو ت، ق ن ال

ه. ه صاح ال ع   الادعاء ل ي
اج ي ال ها ذل: "قال في مغ ود الله لا  ف ادا بل لا ب ، أن ح ول م

عي ع أصلا لأنها ل حقا لل ها ال ع ف ا مع أنه لا ت ها م القاضي أ ، ف
" ل أذن في ال ع)٣٦(وم له ال ل  له (لأنها ل حقا لل وم له ال ل  ي،. ق

ل فة في ، )أذن في ال ن له ص ه أن  عي   احة على أن ال ل ص ي
ن صاح ح أن  عي مأذون له م صاح ال في حال ، الادعاء  ن ال أو 

ه.  اب ان ه إلا أن ي " :وقال أ اه  ع دع ه ل ت ف يء ث ادعاه ل ه  م أق لغ
قالا" يء ث ادعاه :. قل-)٣٧(ان ه ع ال اه. ، وذل لأنه أزال صف ل دع   فلا تق

  الفرع الثاني
  اسباب الصفة واركانها

فة   أولاُ: س ال
ا ال ال ث له ال  ة له ه سل م ع ه يل اح ت ال ل الأصل أن ث
أن  اء على ال  ل اع وعة فإذا ح فات ال اع ال ل أن ف  ز له أن ي

ع صا هم ل عل ه وال ف  ه م ال ي هي ، ح ة ال ائ فة الق ل ساع ال ت
ه. ا ال أو دفاعه ع ح نف ة ه ا ة ل ال ل ال   ش لق

ة ائ فة الق ان ال اُ: أر   )٣٨(ثان
ة هي ائ فة الق ان ال   )٣٩(أر

                                                 
او  )٣٥( ل الأثار، أح ب محمد ب سلامة ال ة، م وت، دار ال العل   .١٦٧صـــ، ١٩٩٧ ،ب
ى )٣٦( اج، ال ى ال   .٤/٤٨١، مغ
ى )٣٧( اج، ال ى ال ة، ٤/٤٨١، مغ د او اله ا الف   ٤/٦٣، وأن أ
ـئ )٣٨( ـ ال ان الق الـ  ـ، ال لغة: ال ـان ال ـاءه، أر ـ ب ـى ت ـاه ال ـ، وهـى زوا ، أن

اغ ادات، ال ف مى، ٣٦٥، ال اح ال، الف   .١/١٠٩ ال
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١٠٣٤ 

فة أث له، ال -١   لأن ال
ي تعل به ال -۲ اص ال ن، الأش ع وه إما أن  ا، ا أصلاء في ال ا    .وما ن

ة  ل أنها: "ال ها  ف ة فق ع ائ فة الق ه  ال ن م قال م أما ع القان
اها ق ي  اء ال ع أمام الق   .)٤٠(ارس ش ال

ح للآتي: ة" لا  ل أنها "ال ة  ائ فة الق اح أن تع ال   و ال
ه إبهام أولا: ع  ة.إذ ل ، أن ال ل ه ال ر ه ع ما ه م   ي ال
ا ي  :ثان الة ال ها ال اد م ة" هل ال ل لح "ال د  ق أنه ل ي ما ه ال

ها ال ف، ن عل ف؟.، أم ه نف ال ة ال   أم ه م
  المطلب الثاني

  مشروعية الصفة القضائية
لها الله تعال ي أن عة ال ان م أع مقاص ال ا  ق ل اده هي ت ى على 

ا ن اة ال ه وصلاح معاشه في ال ال ل، م إقامة الع ق ذل إلا  وق جعل ، ولا ي
ع  فع ال قه ت اء ال ع  د الق اس وج ل ب ال اه إقام الع ارع م م ال
ق إلى  ق د ال ال وت م م ال ل ف لل اص ف مة ب ال ع ال وت

ابها ل، أص ع ب عه الله ، لح ال لا ما ش ث ل ي ق ت ضى ال هي الف وت
قه ة حق ا ق ل ق اب ال ل أص ة رفع ، تعالى ل و ا أنه لا خلاف في م و

ع م له صفة في رفعها وه  ه ال ر ه ة فإنه لاب أن ت ائ ع الق ال
ق  ق اب ال اء وهي ق، أص ة م الق ق الغا أخ ولا ل ت ه  اع ب  ع ال

فه الآخ ه م  اح مة له ، ال ل في ال لا م  ن  ي أن  ق ا  وه
عى ال ال دة م ، علاقة  ق ة ال ه الغا ق ه ئ إلى ت ل ع ولا فإنه لا س

اء.   الق
ة اب وال ة أدلة م ال ائ فة الق ة ال و ل، وق دل على م عق   وال

اب:أولا: الأد   لة م ال
له تعالى -۱ َ " :ق لَْا إِلَْ ا أَنَ َابَ  إِنَّ ِ َ الَّاسِ  الْ َ بَْ ُ ْ ِّ لَِ َ ِالْ

ا َ ُ وَلاَ  َُّ  أَرَاكَ  ِ ا تَ ً ِ َ خَ ائِِ َ   .)٤١("لِّلْ
                                                                                                                       

ده )٣٩( ــئ ووجــ ر ال ــ ــه ل ر: مــا لا بــ م هــ ــ ال لاح ع ــه أم ، وهــ فــى الأصــ ءاًم اء أكــان ج ســ
ه اً  ـه، م ءاً داخلاً فـى ماه ع ج ده   ئ ووج ام ال ه ق ن  : ما  ة ال ، وع ال

ل الفقه، أن خلاف رقاء، ١١٩صـــ، عل أص خل الفقهى العام ، ال   ١/٥٤ال
د ال ال  )٤٠( ـة، د. م ائ ـفة الإج ر صـاح ال ـ ة، ١، ح يـ امعـة ال ، م٢٠٠٣، دار ال

  .٢٢٠صــ
ة: )٤١( اء آ رة ال   ١٠٥س
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اص إلا ع  افع ولا ت ا أ لا ت ائ خ له تعالى ولا ت لل لالة: ق ووجه ال
ه ، ح حكان صا فاع ع ه وال هى الله ع وجل ع ع أهل ال ي ف ل الق ق

ة ه م ال ل خ ق ه في ، ا  ل وال ة ع ال ا ل على أن ال ا دل وفي ه
ز مة لا ت عل أنه م ، ال ع أن  اص ع أح إلا  ز لأح أن    )٤٢(فلا 

اص ز لأح أن  له "فلا  ل إلا م .." ن في .ق ة لا تق ائ ة الق ال أن ال
عي حقا.   كان ي

له تعالى:  -٢ رُوا ۞﴿ق َّ َ ِ إِذ تَ َ ُا ٱل َ نََ َابَ  وَهَل أَتَٰ ِ ا عَلَىٰ  ٢١ٱل إِذ دَخَلُ
هُۥدَاوُ  ِعَ مِ ف دَ فَفَ َ ا لاَ تَ َ  قَالُ ا ِٱل َ َ َا عَلَىٰ َع فَٱحُ بَ ُ َانِ َغَىٰ َع ِّ خَ

 َ ِّ ءِ ٱل
ۤ
 إِلَىٰ سََا

ۤ
نَا ِ وَٱهِ   )٤٣(٢ِ ا وَلاَ تُ

ل على أن ال  ع ت ا على  ع غى  ان  له تعالى خ لالة: ق وجه ال
ي ه، م ع على ح غ ز لأح أن  اس على ح ، ولا  غى أح م ال فإن 
ه ه، غ ل عل ا ال أو ال ف به عه م ال ل سا، أن م مة ت فة لل ع ال

ه ل غ قه ق ال  ه أن  عي أنه اع عل اح ال ال ي ل ،  ل ل ب
ا". : "فاح ب له   ق

ة ا: الأدلة م ال   ثان
ي .۱ ه أن رجلا أتى ال ة رضي الله ع ه وسل -ما رو ع أبي ه  - صلى الله عل

قاضاه ه، فأغل، ي ا ه أص ل الله، فه  ه وسلصل -فقال رس ه فإن  :ى الله عل دع
اح ال مقالا ا، "ل ه س ل  )٤٤(ث قال: أع ل الله إلا أم ا رس ا:  ه فقال ل س م

ه فقال: أ  اء"م س ه فإن م خ أح ق    .)٤٥(ع
ه وسل له صلى الله عل لالة ق اح ال مقالا :وجه ال ي ن "إن ل ا ال " ه

ة ائ فة الق ة ال و قه ف، في م ة  ال ال ل صاح ح صفة  ل أن ل ه ي
ه ل غ عى ق ة، ال ال ها ال م ع ي يل فة ال ه ال ت ه في في ث ت ، و ال ث اح

                                                 
ى(ت )٤٢( ار الق آن، هـ)٦٧١محمد ب أح الأن ام الق امع لأح ق (، ال )ت ر فى ال ، سال م

ة وت –دار ال العل   .٣/٢٤١، م٢٠٠٠ –ب
رة )٤٣( ة  (ص): س ة، ٢٢-٢١أ ـ آن علـى ال ـالق لال  م الاس ة ، وق ق ـ ل الـ مـ ال ل مـع أن الـ

ة و ح فى ال آن ال، ن ص ف الق   .وذل ل
ة )٤٤( ل فى ع مع : ال   ال
ق ( )٤٥( ة بــ ـار فـى صـ ق (٢١٤١رواه ال ـا بــ ا اللفـ ورواه أ ــل ، ) بلفـ مقـارب٢٢١٥) بهـ م

ق (ع  ة أ ب   )٣٠٠٣أبى ه
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١٠٣٦ 

اه  ة دع ض ص اح ال ، ال له على ف ي "إن ل ع في ال ل جاء ال ول
ع ذل ال ل قاضاة مع أنه ل ي  اه صاح ح وله صفة ال ه وق مقالا" ف

ه وسل له صلى الله عل ل واب ع ق سلا ع م ي م ار ق اح  :-رو ال "ال
ان  اح ال ي ول ه وسل ل له صلى الله عل لعي: ق ان" قال الإمام ال ال ي ول

قاضي ان ال الل لازمة و ال ال لازمة.) ٤٦(أر  ال ة وال  ال ال ان  عي الل   أ فلل
اح أ ا و ال اح ال مقالا) ه ه وسل (إن ل له صلى الله عل ا أن ق

ه وذل للآتي:  عي عل عى وال فة لل ت ال ل ث ي عام    ح
ا ال أولا: اح ه فة هي أث م آثار ال ت ل ارع ، أن ال ى ال فإذا أع

ا ال ال أن ي ه ة على اح ال اه صفة لل ه له ال عي ال لا  ،  لهلل
عي ه أولى في دفع دع ال عى عل ا ال لل ل ه ى م ع ه ، فلأن  وذل لأن جان

. ا ال ا له نه حائ اه له في  هادة ال   أق ل
ا: ه ه دع في ح ذاته ثان عى عل اب على دع ، "أن دفع ال د ج ول م

ار الإن عى  ه ، ال عى عل مه ال ق ي  ا ه ادعاء ج اتهون إث ه ، ال  ار  و
ة ع الأصل ال في ال ا ه ال ه  ار  ا  ه م، ك ل ل و ما و  ال

" ع ح ال   .)٤٧(ل ل
ا: ي ثال اه ال د م  ق ان ال ة، ون  أن ، ا ه وارد في س الق

عي اح ال ه ال اد  ل ، ال ص ال  م اللف لا  ع ة  إلا أن الع

                                                 
لعـــى )٤٦( ـــائ ، ال ق ـــ ال ـــة ، ٥/٢٠١ت ا ـــ ال ـــام، ٥/٣٨٥ون ل ابـــ اله ـــ ـــ  ي ، وان ح القـــ فـــ

ائ ، ا دج، ٩/٢٧٨ ارـة، ٨/٩٦ال ال ـة ال او ال ـ ؤوف ال ي لع الـ ، وفى  الق
ــ ـــ، ٦ج، هـــ  الأولــى١٣٥٦-م ــقــال "، ٦٠٥صــ ــاح ال يا –إن ل لــه  - الــ مقــالا أ خ

ة ة ال ل وق هال ه وذ ه فقال دع ا  ا جاءه رجل تقاضاه فأغل له فه ه ل ا واخ ، " قاله لأص
الــى " ــه الغ م مــ جهــة القاضــي لــه ان يــم لــ لــان ال ه إلــى ال ــ ان و ــل وفــى ، "ل إلــى ال

ى ع سـي، ال ق امـة ال ت –لابـ ق ـ ـ ب ـع  ٢١٣، ٤ولـى ج الأ، هـــ١٤٠٥-دار الف ـل إذا ام "ف
ــة ملاز  ي فلغ ــاء الــ ي "مــ ق ــ ل  ل" ثــ اســ ــالق ــه والاغــلا لــه  ال ــه وم ــال م إن ل

الـ ، ال مقالا ـ أراد أن  ـفة ل وا شـ ال ـ احة على ان الفقهـاء اع ل ص ص ت ه ال وه
  ".قه

اس )٤٧( ع ، د. محمد ن  ة ال   ٥٨٧صــ، ن
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ا ه أ عى عل عي ، ال ا أن ال اه حاله.  ه أنه صاح ح  ق عل لأنه 
اه. ق دع ال ص ه أنه صاح ح على اح   .–الله أعل –ق عل

ها -٢ ة رضي الله ع ل الله :ما رو ع أم سل ه وسل أن رس قال:  صلى الله عل
ا أن )ا  ون ت إن ن (أل ع أن  ع )٤٨(ن إلي ولعل  ، ه م 

ع ي له على ن ما أس ع ، فأق ا أق ه فإن أخ ا فلا  ه ش ف ق له م ح أخ
ار عة م ال   .)٤٩(له ق

له لالة: ق ه وسل -وجه ال ه  -صلى الله عل ا"  ه ش ف ق له م ح أخ
لا م ا ق له صفة دلالة على أن  ي ت ن صاح ح ل ل  أن 

اه  ل دع اه لا تق ة ف ل  صاح ح في دع ال ى له في شيء.، ال ق   ولا 
ل الله -٣ ه أن رس ه وسل -رو الإمام أح  م أعان قال: " -صلى الله عل

غ ح مة  ك على خ ى ي ل في س الله ح لالة م)٥٠(فه م  . ووجه ال
له ه وسل -ق ان " - صلى الله عل ز للإن غ ح أنه لا  مة  م أعان على خ

عي ما ل له ا ، أن ي عل أن ل له ح  ان  مة إن  ال ه  ع غ أو 
ه ه، ي ا ي ى ذل أن م لا ح له  ة. ، لأن مع ال   لا صفة له في ال
ل ا -٤ ها على س ي  ذ فة م الأدلة ال م ال ل على ع ي ت اس ال لاس

فا: ارها ت اع ا  ع ض ل ال ي ت فات وال   في ال
ام ه -ما رو ع ح ب ح ل الله -رضي الله ع ه  -قال: أت رس صلى الله عل

ع ما ل ع :فقل -وسل ي م ال أل جل  ي ال ق ث ، أت اع له م ال أب

                                                 
ــ )٤٨( ــأل ــان قــادراً علــ، : أ أف ــ  ــان أف اد إذا  ــ ــه مــ الآخــوال ن أبلــغ فــى ح ــ ابــ  ".ى ان 

ار ، ح ح ال   .١٢/٣٣٩ف
ي رق ( )٤٩( ار ح ح ال ي رق (٦٦٣٤ص ل ح   )٣٢٣٢) وم
ن أبـــى داود )٥٠( ــ، ســ ـــ ) دار الف ـــ ال ي ع ــى الـــ ـــ ( م ق وت –ب ـــ ق ( –ب ـــ ، )٣٥٩٨بـــ م

ــ ســالة، ١، اح ــة ال س ق (، م ) بــ ــ ( شــع الأرنــ ق خ شــع، )٥٥٤٤ب ــ ه ال ، وصــ
ام اب الاح ألفا مقارة، ورواه اب ماجة فى  ه  ا م ادعى ما ل له وخاص  ن ، ا أن سـ

  .٢/٧٧٨اب ماجة 
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عه قال ك :ه وسلصلى الله عل -أب ع ما ل ع ي صلى الله  ،)٥١("لا ت له نهي ال وم
ه وسل ل -عل ع ما لا    .)٥٢(ع ب
له ه وسل -ق ه -صلى الله عل ل ع ل لا  از ال م ج ل على ع ع" ي لأنه ، لا ت

ف، لا ح له في الع ز ل لا ح ، فلا صفة له في ال أنه لا  ه  ل م و
يء أن  فله في ال اع ال ع أن ه  ف  لي ، ي ف ق ع لأنها ت ها ال وم

لي هي الف ا ال خل في ه انه. و ا م ب ف اع) ٥٣(ك ا ي ار أن لا ح له 
  .)٥٤(ه

ا فا ش ن ت لي ق  ف الف ل ال، ومع أن ت ة للأص ل ه م ذ  و
ف م أجله ا ال، ت ة ه اش ا ل هوال ل  حاض ف لاح أن ، ف ب ف

ة ه ش الأهل ف  لي ق ي ف الف ل، ت ة للأص ل ه هي ، وش ال ان ن و
ل أ ل الأص ل -ت اب الأص ه -ل اس اء ، و ف ال ذ س ا ال ل ه إلا أن م
ف عق ل) ٥٥(أو دع ، أو غ عق، أكان ت الح الأص لي ل م بها الف ، ق

ه اس ف، و ف وذ، لا ي ا ي ه فل ت له أ صفة  ا لا شأن له  خل  ل لأنه ت
ه.   ه أو ي

  

                                                 
مــ )٥١( جــة ال ــ شــاك )، اخ ــ ( اح ق اث، ب ــ ــاء ال وت –دار إح ــ ق ( –ب ــائي ، )١٢٣٢بــ وال

ه ـــاح أبـــ غـــ ـــ الف اء ع ـــ ة، اع ـــائ الاســـلام ق (، دار ال ق ( ٤٥٣٤بـــ ) ٢٠٤٤٠( أبـــ داود بـــ
ق ( ه ب اه خ شع فى ال  ه ال   ).١٥٣٤٤ص

هقــى )٥٢( جــه ال ــ ، أخ ن ال ــ فــة، ال ع ــلى) دار ال ع ســف ال اد (د. ي وت –إعــ ــ عــ ، ١٩٨٨ –ب
ة بــ العــاص ــ ــ الله بــ ع انــى فــى الأوســ، ٥/٣٣٩ ،ع ــة ، وال ــفلى ) م ــ ال ــ (ح ق ب

م وال صل –العل ق ( –ال .، )٤٦٨٣ب اده ح   وقال اس
ــ أن  )٥٣( اً مــ غ فاً شــ ــ ه ت ــ ون غ ف فــى شــأن مــ شــ ــ ال ــ الــ قــام  لى: هــ ال ــ الف

ف ــ ا ال ار هــ ة إصــ ن لــه ســل ان، ــ ــ عة، ز ــ راســة ال خل ل ــ ســالةم ، ال ــة ال ، ١٥، س
  .٢٩١ـــ، م١٩٩٨هــ/١٤١٩

ــ  )٥٤( ــ الق ــ الع ي ابــ دق ــة، تقــى الــ و ح الأرعــ ال فــاعى )، شــ ــ قاســ ال ق ــة ، ( ت دار م
ة   ٦٩صــ، م١٩٨٨، ال

اس )٥٥( فعها ال، د. محمد ن  ى ي ع ال ن له صـفة فـى رفعهـا، ال ا، ولا  ل ـ ـان ف ، ـأن 
اه فلا ت لة، ع دع ا ن  ع ، وت ة ال ـــ، ن   .٢٣٢ـ
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ل: عق ا: م ال   ثال
ه  اح أخ ال ل ف  اع ب  ع ال اء ق د الأصلي م الق ق ان ال ا  ل

فه الآخ ة، م  ال د م  له ال ي عقلا أن  ق ا  جه ، وه ح أن ت وم 
ة ال ه ال ه ه فة  ،إل ن له ص ع م غ صاح ال  لا ت فل أ ال

ها ق ، أو أ على غ خ، في إقام اع ولا ت ع ال ئ لق ل ع فإنه لا س
اء. دة م الق ق ة ال  الغا

 الخاتمة
ع "و  ض اصة  ا ال ام دراس ة فى فى خ د الادار ازعات العق اع فى م صفة ال

ىدولة الإمارات الع ه م رسال ن ق ان   .ة" اك
ف  ى س ات وال ص ائج وال عة م ال لاص م اء على ذل فق ت اس و

الى دها على ال ال   -:ي س
: نتائج الدراسة:

ً
  أولا

راسة ات ال ائج، م خلال مع ي م ال صل إلى الع اح ال اع ال ي ، اس وال
ة: ال قا ال رتها في ال    بل

ن  -١ ام القان م إلى أح ام وال ع ال ة  ي ولة ال ى ، ت ال ا ما ُ وه
ة و اه، أ ال جه عام، ومع ولة، ب ن في ال ام القان ادة أح ح تعل ، س

 . م اك أم ال اء أكان إرادة ال ل إرادة س ه على  اع امه وق   أح
ض  -٢ ارات الإدارة م ادق م ن الإدار إن ل  ادقها على تُعُّ الق عات القان

اً.  ة ج ة  ة ون ل الات ع ار الإدار م إش ه الق ا ي اً ل لاق ن   الإ
ار الإدار  -٣ اً للق فاً مع ة تع ة ال ع في دولة الإمارات الع ع ال ا ، ل  ل

ا اء الإدار في م هادات الفقه والق احاً لاج ال م ضع تع كان ال ولة ل
. ار الإدار  جامع مانع للق

اح  -٤ أنه: "إف ار الإدار  اء والفقه الإدار ال على تع الق ق الق اس
ان  رها الق ة عامة تق ى ما لها م سل ق مة  ل جهة الإدارة ع إرادتها ال

ان  ى  ة م ن اك القان يل أو إلغاء أح ال اء أو تع ق إن ة  اً والأن ذل م
ناً  اً قان ة عامة".، وجائ ل ق م ه ت ف م ان اله   و

ار  -٥ ن الق ار الإدار أنها ت في مع واح ه  فات الق نا م خلال تع وج
الح  قاً ل مة ت ات مل ا لها م سل ها  ا ارسة ن لة الإدارة في م الإدار وس

اد.   الأف
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١٠٤٠ 

عة م ال -٦ ار الإدار  هي الق ه ع غ ي ت ل ، ائ ال إذ أنه ع
دة للإدارة ف ر ع الإرادة ال ني  اً ، قان ث أث ة  ال ة و وم جهه و

اً. ن  قان
ها  -٧ م عل ق ي  ة ال ار الأساس هات الإدارة م الأف اصات ب ال زع الاخ إن ت

عي أن ي ت ة الإدارة ال ل ها م اعى ف ن العام و ام القان ل  ن ي تق الع
ل وضع ه على أف ة  ا ات ال ه ف لأداء ال ل م غ  ف ى ي اع ، ح ا أن ق

ام  اد إلى أق جه الأف هل ت اد م ح أنه  ة الأف ل ق م اص ت الإخ
ها. ف ارسة الإدارة ل ة ع م ات ة ال ول ي ال ه في ت لفة و  الإدارة ال

 ثانياً: التوصيات:
ف   ة ك اق ة وال ائ ة والإج ات ال ي م الع راسة ع الع ه ال إلا أن ، ه

ة  ع ولة م خلال ال ة ال ا ة العامة وح ل فا على ال ل في ال د ي ف ال اله
قي  ة لل ل ة أو ال اد اء الات هات الإدارة س ه وال ب ال ل م م ال ل

ف  أداء الإدارات ال ة ش أو م ا ف ل فق ح ل عام؛ فاله ة  م
اجهة الإدارة فا ، أو ح مع في م اص أو ال اجهة الأش ة الإدارة في م ا أو ح

هة الإدارة فق الإدارة ورفع ، على ح س ال ف الأساس ه الارتقاء  ا اله إن
ها و ، م أدائها وت ولة وت ش ال ال فا على أم ع وال ا  اءاتها  نها وج

اذ واح م  ورة ال وات ق ذل أر ض ل ت . وفي س ل م أداءها 
ة: ال اءات ال   الإج

ولة ة في ال ة نق واح اء م افة ، أولاً: إن ة  ن ل في قان لى الف ت
ة ازعات الإدار ها ال ازعات وم ض هاد ، ال ف والاج ة ال اً على وح حفا

ها ادرة ع ق ال ام ال ة أح ها ووح ق عل اد ال ع في ، وال ا ه م الاً ل إع
ة  ات ال لا ال  ( اد رالي أو الات اسي ذاته (الف ام ال ع ال ي ت ول الأخ ال ال

ة ة ، الأم ا ة واس ائ اك اب اء م إن لي  اء ال فاء في الإمارات ذات الق والاك
.   فق

ل وفي  الها  ها وع ق عل هادات ال ادئ والاج فا على تل ال ل ال س
ح اء، ص ل الق ا  ح س ع ت آثارها  ة ، وت اء م ء إن في ض

ق ل على ما يلي:، ال ع الع   فإنه ي
ة  -١ اد ولة ات ة في ال ا ة والاس ائ اك الاب ه وال مع ال ل م م ال ب

ةأ ل ق، و م ة ال ها م ت عل ق ي اس اد ال افة ال ها  و ل ت اء ، م ق س
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ل عام ازعات  ال ال ل خاص، في م ازعات الإدارة  ع ، أو ال اولة م ل
هادات  اد واج ق م م ة ال ه م ت عل ق الف ما اس ام ت ور أح ص

ات.   وتف
فل ح الإدارة و -٢ ة ال على وسائل ت اه ة ف ائ ام الق ف الأح ارها على ت ج

دة ع اب م ة لأس ائ ام الق ف الأح اع الإدارة ع ت انها -ام ه  -س ب
هات  ف له أو ال ة ت ال ة واض ن اع قان ع لق ة ل ال ل اجة ال ال

ام ف تل الأح ف م ت ال ة  ع اء ؛، ال ة الق اس به ل دون ال اك  وت وه
سائل ه ال ع لل على ه دة ت ع عات م ال: ، دراسات وت ل ال ها على س وم

ة ي ه امة ال ال الإدارة، ت الغ .، أو ال على أم لقائي لل ف ال   أو ال
ف ار الإدارة على ال ة لإج ي ه امة ال أ الغ ال م اء ، ولعل إع ء ل أو الل

ل في ن ا ف آخ ي ها ل ع ر ت ج؛ أم ع الإدارة في م ح ا  ل م
ار على وجه عاجل.   الق

هة الإدارة  -٣ ول في ال ض على ال ال ات تف اءات وعق ال على ج
ام ف تل الأح اره على ت ها، لإج ف قلة ت ه ع ها ، حال تع ف اعه ع ت أو ام

ل دون ذل ني  ر أو س قان ول في  ،دون م اء  ال ع وج وه ت
ة.  ن ه القان ول ائي لإخلاء م ف ال الق عة ت   الإدارة على س

ا قل في  :ثان اء إدار م اء ق دوج م خلال إن اء ال أ الق اق م اع
اءات ة وج ازعات الإدار لى مهام ن ال ولة ي اع  ال اءات وم ها وفقاً لإج ف ت

ل اً خاصة ت ازعات الأخ ن ال علقة  اع ال اءات وال ف ع تل الإج
ولة.  ة على م ال اد ه م آثار اق ت ازعات الإدارة وما ت ة ال ة وأه ص   ل

ي - ق ق ذل  افة ، وت ولة ي  قل في ال اد م اء إدار ات اء ق إما إن
اء  افة أن ل عام في  ازعات الإدارة  هة الإدارة ال ان ال اء  ولة س ال

ة ل ة أو م اد لي، ات اد وآخ م اء إدار ات اء ق ع في ، أو إن إلا أنه ي
ة ا ة والاس ائ اك الاب ق ذل فق على ال الة أن  ه ال د ، ه مع وج

ام الإدار ح الأح ا إلى ت هاد س ف والاج ال م  ة تق ا واح ة إدارة عل ة م
ادرة ة.، ال ة نق واح اء م ة إن ي ع أه ه ع ال نا إل   ا س أن أش

عاو الإدارة - ن خاص يُ ال ار قان ام ، إص ف الأح اءات ت م ح إج
ها.  ادرة ف   ال
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١٠٤٢ 

ود  - اتها في ح ال الإدارة وعائ از ال على أم ى  ق عي  يل ت إدخال تع
ه على الإ م  لغ ال  دارة. ال

اء  - ة ب الإمارات الأع ائ ن ت العلاقات الق عي على قان يل ت إدخال تع
ة. ل ات ال ل ام الإدارة ض ال ف الأح ة في ت اد  الإنا   في الات

ة - اد ات الات زارات واله ات ال ان م ، إدراج ب مالي خاص في م اجهة ما ق تل ل
امات أو  ة.بها الإدارة م غ ائ ات ق   تع

ل وزارة أو إدارة  - ة وال في  ال ة وال سا ور ال م ب ف تق ان ت اء ل إن
ة ف، مع ل ع ال ل ع الإدارة وم ن م م أسها قاض، ت ، و

ف ون الإدارة لل ال علقة  ازعات ال ف في ال ار ، لل ن لها ح إص و
ل  ل اح ال اق ات  ص ازعة.ت اف ال ة لأ لائ   ال

ازعات الإدارة - اة في ال ادر م م الق ف  اف ، ت عانة ال واس
. ن ار قان ة  م  الع

 
  قائمة المصادر والمراجع

: قائمة المصادر والمراجع العربية:
ً
  أولا
لي - ا سال العق ارات الإدارةإب ة في الق ل ال ال ع عة ، : إساءة اس دار ، الأولىال

يل لل ان، ق  م. ٢٠٠٨، ع
- : ا س أح ي إب ن ال ازعات الإدارة في القان راسات ، ال دار ال وال

ة ة، الع  م. ٢٠١٧، القاه
ا س أح - يإب ن ال ازعات الإدارة في القان راسات ، : ال دار ال وال

ة ة، الع  م.٢٠١٧، القاه
ه ا - ا  اضإب ن الإدار ل ن ، : القان ة الإدارة ب القان ل ال ال ا وأع ن

قارن  ن ال ي والقان عة الأولى، ال ة الفلاح، ال  م. ٢٠٠٨، ال، م
اض - ه  ا  د الإدارةإب ة الفلاح، : العق  م.١٩٨١، ال، م
ي - ا سى ال ا م عةإب ل ال افقات في أص : محمد، : ال ق ،  ع الله درازت

ارة ة ال ة، ال ان عة ال اني، ال ء ال ة، ال . ، القاه ون تارخ ن  ب
ا - ا ع الع ش ر ، إب س ن ال ة والقان اس ة، ال ال ام ار ال ون ، ال ب

 تارخ.
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- : و عق الإت أب حالة ال مة وفقاً ل ة "ال ول ة ال س اءات اله د الإن اد عق
ها ة ع اش ازعات ال ة ال ات ت ) وآل ار (الف س الاس ه ولي لل دار ، ال

ن  ائ، الف والقان  م. ٢٠١٩، ال
ي - ن اء الإدار الف اد في الق ام ال ة ، أح ج .ت  د. أح 
لي - ا م ةأح إب ل ارات الإدارة ال امعي، : الق رة، دار الف ال ، الإس

 م.٢٠٢١
فا - ارةأح أب ال ة وال ن افعات ال عارف، : ال أة ال رة، م  م.١٩٦٤، الإس
فا: - افعات أح أب ال ن ال ام في قان ة الأح عة الاولى، ن عات ، ال دار ال

ة ام رة، ال  م. ٢٠٠٧، الإس
فاء: - ة أح أب ال ن ات ال اك ل ال ا، أص ة لل ام ار ال وت، عة والال ، ب

 م. ١٩٨٣
فاء: - ة أح أب ال ن ات ال اك ل ال ة، أص ن فاء القان ة ال رة، م ، الإس

 م.٢٠١٥
او  - ارةأح ال ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش عة ، : ال م

ة ة، جامعة القاه  م.١٩٩٠، القاه
- : ن ال  أح ال صاو ح قان س في ش ة، افعاتال ة الع ه ة، دار ال ، القاه

 م.٢٠١١
ح محمد - وف أح ال ع ال ال الإدارة في ال ة على ملاءمة أع قا : ال

ضعي والفقه الإسلامي ن ال ة "دراسة مقارنة" في القان ائ ة، الاس ن فاء القان ة ال ، م
رة  م.٢٠٢١، الإس

 ام ان وأح  ق
ن - ن العامل ال ولة رق  قان ة  ٤٧ال  .١٩٧٨ل
اع العام رق  - الق ن العامل  ة  ٤٨قان  .١٩٧٨ل
ة رق ( - ن افعات ال ن ال ة ٨٣قان ادة ( ١٩٦٩) ل ل وال ع ن ٢٤٩ال ) م قان

ة رق ( ائ ات ال اك ل ال ة ٢٣أص  .١٩٧١) ل
ة  - أدي اك ال ة الإدارة وال ا ن ال ة  ١١٧قان  .١٩٥٨س
ن ال - ة رق قان أدي ات ال اك ة العامة وال ة  ١١٧ا  م.١٩٥٨ل
ن رق  - رخ في  ١١٩-٨٠قان ادرة في ، ٢٢/٧/١٩٨٠ال ة ال س ة ال ال

٢٤/٧/١٩٨٠. 
الى رق  - ولة ال ال ل ال ن م ة  ٤٧قان  .م١٩٢٧ل
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ولة رق  - ل ال ن م ة  ٤٧قان لاته. ١٩٧٢ل الي وتع  ال
ار رق ( - ة ٧٤٧ق ة ، م٩/١٢/١٩٨٠) جل ة لل ن اد القان عة ال ر  م

ا  م.١٩٨٠، م، الإدارة العل
ولة ال رق  - ل ال ار رئ م ة  ٧٢ق ادر في ١٩٧٣ل م ١٢/٤/١٩٧٣م ال

ها ل ف قة الف ارات الإدارة و ى م الق ج ل ال اءات ال  .أن إج
ة رام الله - ا الفل ل العل ة الع ار م ة ٢٨ رق (ق ة ، م٢٠٠٣) ل جل

ا.، م١٦/٦/٢٠٠٤ ل العل ة الع ادرة ع م ة ال ن اد القان عة ال  م
ة - ائ ام الق   الاح
ا في الإمارات. - ة العل اد ة الات ام ال   أح
- . ا في م ة الإدارة العل ام ال   أح
ة ال في دبي. - ام م   أح
ي. - ق في أب ة ال ام م   أح
ا - ة.أح ة ال في رأس ال  م م
ة رق ( - ا ا الع ة العل اد ة الات /١١٧ح ال ة/ت اد في ٢٠١٢/ات

ن ٢٠/٩/٢٠١٢ ة على الان قع ال ر على م  .www.iraqi.fsc.iq) م
ارخ  - ادر ب ا ال ة الإدارة العل ع رق  ١٨/١/١٩٩٢ح ال س ، ٢٧٧٠في ال

 ق. ٣٦
ع رق ( - ا ال ة الإدارة العل ة  ٣٣٨٧ح ال ر ١٢/٤/١٩٨٧ق في ٢٩ل ) م

ات. افعات الإدارة والإث عة ال س  في م
ع ( - ا ال ة الإدارة العل ة  ٣٣٨٧و ٣٣٨٢ح ال ق في ٢٩ل

١٢/٤/١٩٨٧.( 
ادر في - ة ال ا ال ة الإدارة العل ة  ٢٠ ح ال عة.، ١٩٦١ماي ل  ال
ة رق ( - ا ال ة الإدارة العل ة  ٤٧٤ح ال ة  ١٥ل ) ٢/٦/١٩٧٣ق جل

ة  ة ل ا ال ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة ال ن اد القان عة ال ر في م م
ي، ١٩٧٣ ة.، ال الف ام ة ال ولة ال ل ال  م

ة الإدارة العل - ة رق (ح ال ة ٩٧٧ا ال ر ٢٣/١٢/١٩٦٢ق في٧ل ) م
ات  ا في ع س ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة ال ن اد القان عة ال في م

١٩٦٥-١٩٥٥. 
ة رق  - ا ال ة الإدارة العل عة.، ٥٨٨ح ال  ال
ا رق ( - ة الإدارة العل ة ٧٨ح ال ة ٣٩ل  ).٩/٣/١٩٩٦ق جل
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ادر في ح م - ها ال ة في ح ة الق اء الإدار ال ة  ٢٨ة الق اي س ي
ات. ، م١٩٦٩ لاث س عة ال  م

ة رق ( - اء الإدار ال ة الق ة ٥٤٨٨ح م ) ٢٣/١٠/١٩٥٦ق /في ٨/ ل
ة ة العاش ة لل اء الإدار ال ة الق رتها م ي ق ة ال ن اد القان عة ال ، م

ولة ل ال ي. ،م  ال الف
ة  - ل اء الإدار  ة الق ة  ١٨ح م اي س ع رق  ١٩٥٤ف ة  ٤٤٧ال س

اء الإدار ، ق٥ ام الق عة أح ة، م ام ة ال ة رق ، ال  .٣٧٥قاع
ع رق  - اء الإدار في ال ة الق ة  ٤٠٨ح م ة ٤ل ائ ة ، الق جل

٦/٢/١٩٥١. 
اء الإدار  - ة الق ع ر ، ح م ة  ١٥٩٦ق ال ة ، ق ٧ل  .١٤/٦/١٩٥٤جل
اء الإدار  - ة الق ع رق ، ح م ة ، ٤٧٤ال  .٢٠/٥/١٩٥٣جل
اء الإدار  - ة الق ة ، ح م  ١٩/١/١٩٧٢جل
 ة ائ ام الق ن الإح  ع
ع رق   - ة  ١٢٧ال ة ، نق إدار  ٢٠١٠ل  .٢٠/١٠/٢٠١٠جل
ع رق  - ني ١٩ل  ١٤٤ال ا م ائه عل ة ، ق  .١٦/١٢/١٩٩٧جل
ع رق  - ة  ١٤٦ال ني ٦ل ا م ة عل ائ ة  –ق  .١٣/١١/١٩٨٥جل
ع رق  - ة  ١٤٦ال ا ٦ل ة عل ائ ة ، ق  .١٣/١١/١٩٨٥جل
ع رق  - ة  ١٥٢ال ني ١٣ل ا م ة عل ائ ة ، ق  .٣١/١٢/١٩٩١جل
ع رق  - ة  ١٥٢ال ة ، نق إدار  ٢٠١٠ل  .١٦/٦/٢٠١٠جل
ع رق  - ة  ١٥٢ال ا ٢٤ل ة عل ائ ة  ق ني / جل  .١٩/١٢/٢٠٠٤م
ع رق  - ة  ١٩١ال ة  ٢٩ل ا نق إدار جل ة عل ائ  .٢٧/١/٢٠٠٨ق
ع رق  - ة  ٢ال ة  ٢ل ا جل ة عل ائ  .٩/٧/١٩٧٥ق
ع رق  -  .١٤/١٠/٢٠٠٩نق إدار  ٢٤٤/٢٠٠٩ال
 ة ر س ة ال اء الادار وال ادئ الق ام م عة أح  م
اء  - اد في الق ام ال عة أح . م ة د. اح  ج ي ت ن  الإدار الف
ي - ن اء الإدار الف اد في الق ام ال عة أح .، م ة د. اح  ج  ت
اء الإدار  - ارات ال في الق عة الق نغ، م ل، مارسل ل و ف ار ، ب ب

ه ل ا، دلف ف ون ج زع، ب راسات وال وال ة لل ام ة ال س وت، م ال ، ب
 م.٢٠٠٩، ١
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ا - ة العل اد ة الات رة -ال س ام ال ع رق الأح ة ١ :ال ارخ ٤ :ل ة ب ائ  :ق
١٩٧٦-٣- ١٤. 

ا - ة العل اد ة الإت ام الإدارة-ال ع رق -الأح ة  -٣ال ة ٢٠١١ل ائ تارخ  -ق
ة  ل  .٢٠١١-١٠-٢٦ال

ا - ة العل اد ة الإت ام الإدارة-ال ع رق - الأح ة  -٣٦٤ال ة ٢٠٠٩ل ائ  - ق
ة  ل  .٢٠٠٩-١١-١١تارخ ال

 عات   ت
ة -١ ة ال ر دولة الإمارات الع ة ، دس ادر س   .١٩٧١ال
اد رق ( -٢ ن الات ه ١٠القان ا. ١٩٧٣) ل ة العل اد ة الات ال عل    ال
اد رق ( -٣ ن ات قان م  س ة ١٢م ن الات ٢٠١٦) ل ام القان ع أح يل  ع اد ب

ة ١٠رق ( ا. ١٩٧٣) ل ة العل اد ة الات   في شأن ال
اد رق ( -٤ ن الات ة ٣القان ة. ١٩٨٣) ل اد ة الات ائ ة الق ل   في شأن ال
اد رق ( -٥ ن ات قان م  س ة ١١م اد  ٢٠١٦) ل ن الات ام القان ع أح يل  ع ب

ة ٣رق ( ة. ١٩٨٣) ل اد ة الات ائ ة الق ل   في شأن ال
اد رق ( -٦ ن الات ة ٦القان ة. ١٩٧٨) ل اد اك الات اء ال إن عل    ال
ن رق ( -٧ ة ٢٣القان ي. ٢٠٠٦) ل اء في إمارة أب ة الق   أن دائ
اد رق ( -٨ ن الات ة ٥القان ة. ١٩٨٥) ل ن عاملات ال   في شأن ال
اد رق ( -٩ ن الات ة ١١القان ن الإ ١٩٩٢) ل ار قان ة.إص ن اءات ال   ج

اد رق ( - ١٠ ن الات ة ١٣القان . ١٩٩٦) ل ل وقامة الأجان خ عل ب   ال
اد رق ( - ١١ ن الات ة ١٧القان ة  ٢٠٠٢) ل ا ة ال ل ة ال ا عل ب وح ال

ة. ا اذج ال م وال س اع وال اءات الاخ   ال
اد رق ( - ١٢ ن الات ة ١٨القان ة أن  ٢٠٠٥) ل ة في م ا ة اس اد ة ات م

.   أم الق
اد رق ( - ١٣ ن ات ة ١٠قان ا  ٢٠١١) ل ة د ي ة  ائ ة اب اد ة ات اء م أن إن

ارقة.   ال في إمارة ال
  ة ف و   ص
م. -١ ة الإمارات ال   ج
ان. -٢ ة ال   ج
اد. -٣ ة الات   ج
ج. -٤ ل ة ال   ج
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  ة ون اقع ال   م
ا. -١ ة العل اد ة الات وني لل قع الإل   ال
اء -٢ ة الق ائ وني ل قع الإل ي. -ال   أب
ي. -٣ مة أب ة ح ا وني ل قع الإل   ال
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